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Uحتى لا يولد قانون الإدارة المحلية ضعيفا 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد                                                               
 

م بــالملامح الرئيســية لمشــروع قــانون الإدارة المحليــة الــذي أخــذ حقــه مــن الدراســة المستفيضــة 23/5/1988طالعتنــا صــحف يــوم 

تعلق بيريقة انتباأ أاضاء الالس المحلية وليس فيما يتعلق بمضمون الإدارة المحلية سواء بالنسـبة لأجهـزة والبحث العميق فيما ي

 التبييط المحلى أو تنفيذ المشرواات، الأمر الذي ربما تعالجه بنود اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

) تقـول ينشـأ بكـل إقلـيم اقتصـادي لجنـة اليـا 1فقـرة ( 8فالمـادة وبالنسبة لأجهزة التبييط المحلى لم يأت المشروع الجديد بجديد 

للتبييط الإقليمي يرأسها أحد المحافظين في الإقليم ويتولى رئيس هيئـة التبيـيط الاقليمـى الأمانـة العامـة للجنـة. هـذا وقـد سـبق 

نــة اليــا ورئيســا لهيئــة التبيــيط منــذ حــوالي اشــر ســنوات أنــه قســمت الجمهوريــة إلى ثمانيــة أقــاليم اقتصــادية واــين لكــل إقلــيم لج

الإقليمي ومع ذلك لم تتكون أجهزة التبييط الإقليمي أو تمارس نشاطها، ولم تجتمع لجان التبييط الإقليمي أو تمـارس املهـا 

إقـراره  إلا مرات قليلة في البداية. وتجمد نشاط التبييط الإقليمي هذه الفترة اليويلة.. فالمشروع الجديد لم يغـير شـيئا فيمـا سـبق

واجههـــا في مصـــر دائمـــا إننـــا نضـــع مشـــرواات قـــوانين دون إدراك للإمكانيـــات التيبيقيـــة لهـــذه القـــوانين. ويشـــهد نوالمشـــكلة الـــتى 

بذلك قوانين الإسكان والتبييط العمرانى واستصلاح الأراضي.. وغيرها.. وكثيرا ما يبدأ المشـروع مـن منيلـق جديـد دون تقـويم 

 ء التى طرحت أو الدراسات التى تمت فى كل مجال.للتجارأ السابقة أو الآرا

إن تقسيم الدولة إلى أقاليم تخييييـة لا يـزال موضـع البحـث فى وزارة التبيـيط وهنـاك لجنـة خاصـة لتقسـيم الجمهوريـة إلى أقـاليم 

عمليـــة اقتصـــادية. ولم تصـــل هـــذه اللجنـــة بعـــد أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات الـــى تكوينهـــا إلى نتيجـــة واضـــحة أو أســـلوأ المـــي لل

التبيييية الى المستوى القومي أو الاقليمى أو المحلى. وهناك تعارض كامل بين مبدأ تقسيم الدولة إلى أقـاليم اقتصـادية يـتم فى 

إطارها وضع برامج التنمية الاقتصادية الاجتمااية تقوم به وزارة معينة وبين مبدأ تقسيم الدولـة إلى أقـاليم امرانيـة يـتم فى إطارهـا 

مج التنميــة العمرانيــة وتقــوم بــه وزارة أخــرى. فهنــاك أجهــزة للتبيــيط الاقليمــى الاقتصــادي تابعــة لــوزارة معينــة ولكنهــا لا تنفيــذ بــرا

الأقـاليم  هـذه تعمل.. فى الوقت الذي توجد فيه أحد أجهزة للتبييط الاقليمى العمرانى الـتى تعمـل بمـة ونشـاط فى إطـار أحـد

ـــوزارة الأولى وفى أســـوان هنـــاك مبنيـــين متجـــاورين الأول يرفـــع اســـم جهـــاز التبيـــيط الاقليمـــى لأســـوان..  الاقتصـــادية ولا تتبـــع ال

والآخـر يرفـع اسـم جهــاز التبيـيط الاقليمـى لجنــوأ مصـر.. ولا الاقـة بـين الجهــازين, إلا فى تضـارأ الاختصاصـات وتــداخلها 

. وهكـذا تضـيف مشـرواات القـوانين أابـاء ومع ذلك فالأبنية قائمة ولائحة العمـل موجـودة ولكـن لا يوجـد أحـد مؤهـل للعمـل.
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جديــدة الــى ميزانيــة الدولــة دون فائــدة أو اائــد. ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن محــافظتى شمــال وجنــوأ ســيناء تنتميــان إلى الإقلــيم 

الاقتصادي الثالث الذي يضم محافظات القنـال والشـرقية. هـذا في الوقـت الـذي ينـاقش فيـه خـبراء مجلـس الشـورى مشـروع قـانون 

بااتبار شبه جزيرة سيناء إقليما تنمويا مستقلا كمنيقه حره, وفى الوقت الذي تم فيه دراسة إقليم قناة السويس كـإقليم تخيييـي 

أخـرى تمـلأ المبـازن فى  أو العمرانيـة مـن ناحيـة مستقل. والحديث ان الدراسات التبييييـة لأقـاليم مصـر الاقتصـادية مـن ناحيـة

الوزارات المعينة. فمزيد من الدراسـات ومزيـد مـن مشـرواات القـوانين فى غيـاأ الأجهـزة القـادرة الـى تنفيـذ الدراسـات أو تيبيـق 

القوانين. وهكذا تبدأ الأمور اند القمة السياسية وتنتهي اند القمة السياسـية. ويسـتمر التضـارأ والتنـاقض سـائدا بـين الأجهـزة 

لمنــاطق والقــرى الســياحية وتــديرها، ووزارة أخــرى لتبيــيط المنــاطق والقــرى الســياحية وتــديرها، افيذيــة.... فهنــاك وزارة تخيــيط التن

وهناك وزارة تخييط المناطق العمرانية وتديرها، وهناك وزارة أخرى لتبيـيط منـاطق امرانيـة أخـرى وتـديرها.. فـأين مشـروع قـانون 

تداخلات والتناقضـات. هـذا فى الوقـت الـذى توصـلت فيـه دول العـالم مـن حولنـا إلى صـيغ تخييييـة الإدارة المحلية من كل هذه ال

إداريــة تنظيميــة تتكامــل فى إطارهــا الجوانــب الاقتصــادية والاجتماايــة والعمرانيــة للعمليــة التبييييــة الــتى تــتم الــى كــل المســتويات 

 القومية والإقليمية والمحلية.

ســلوأ الإجــراءات الماليــة الــتى تتولاهــا الإدارات المحليــة فى كــل محافظــة كــل الــى حــده دون إالمحليــة  م مشــروع قــانون الإدارةيــنظو 

الـــربط بـــين الأجهـــزة الماليـــة والأجهـــزة التبييييـــة ودون إشـــارة إلى العلاقـــة الوظيفيـــة بـــين جهـــاز التبيـــيط الاقليمـــى الاقتصـــادي 

روع القــانون الجديــد إلى وضــع الإدارات المحليــة للبيانــات والمعلومــات وإدارات التبيــيط المحلــى فى كــل محافظــة. كمــا لم يتيــرق مشــ

الــتى يفــترض فيهــا تغذيــة العمليــة التبييييــة الــى المســتوى المحلــى والاقتهــا بالجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء الــذي يفــترض فيــه 

لجديــــد أى ذكــــر لإدارات البيانــــات تغذيــــة العمليــــة التبييييــــة الــــى المســــتوى القــــومي. وبعــــد كــــل ذلــــك لا يوجــــد فى المشــــروع ا

والمعلومــات لكـــل إقلــيم تخيييـــي. الــتى يفـــترض فيهــا تغذيـــة العمليـــة التبييييــة الـــى المســتوى الاقليمـــى إن وجــد كمـــا لم يفـــرق 

ذأ من مساحة مصر والتنمية المحليـة لمنـاطق الجـ ٪4مشروع القانون الجديد بين مفهوم التنمية المحلية للمناطق المأهولة والتي تمثل 

الســكاح حيــث تختلــف أســس الإدارة المحليــة لكــل منهــا خاصــة فيمــا يــرتبط بالتمثيــل فى الــالس المحليــة حيــث يختلــف الأمــر فى 

 المناطق المكدسة بالسكان انها فى المناطق التى تعانى من قلة السكان.

لى أقــاليم امرانيــة مــن جهــة أخــرى ثم وبعــد كــل ذلــك فــان الفصــل بــين تقســيم الدولــة إلى أقــاليم اقتصــادية مــن جهــة وتقســيمها إ

تقسيمها إلى أقاليم إدارية من ناحية ثالثة سوف يعرقل املية التنمية القومية وبالتبعية سوف يقضى الى مشروع القانون المقـترح 
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ن المقــترح د القــانو الجرائــد اليوميــة لم تتضــمن كــل مــوالــلإدارة المحليــة قبــل أن يولــد. وإذا كانــت الصــيغة الــتى وردت الــى صــفحات 

فالأمل معقود الى محتوى المواد التى لم ترد الى هذه الصفحات أو التى ربما تظهـر بوضـوح فى اللائحـة التنفيذيـة للمشـروع. وإذا  

كان الشيء بالشيء يذكر فهل آن الأوان لتعديل قانون التبييط العمرانى الذي استمر تيبيقه أكثـر مـن خمـس سـنوات ويـرتبط 

 البعض.. والقرار بعد كل ذلك للس الشعب..  اهملى بل هما فى الواقع مكملان لبعضقانون الحكم المح ارتباطا وثيقا بمشروع

 


